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  عنوان رسالة الماجستير
  ًالتزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا

  الباحث
  نغم حنا رؤوف ننيس 

          
بحث مقدم الى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل وجزء من متطلبات        

  .الدكتوراه فلسفة في القانون الخاصنیل شھادة 
  

  المـلـخــص 
  

ا      ضائع وفق دولي للب ًتناولت ھذه الأطروحة التزام البائع بالتسلیم في عقد البیع ال
ا  ة فیین ع ١٩٨٠لاتفاقی ة م ي الاتفاقی سلیم ف زام بالت ة للالت ة تحلیلی ت دراس  ، وكان

  .  كلما دعت الحاجة إلى ذلك ١٩٦٤المقارنة باتفاقیة لاھاي 
ي وقد اھتمت اتفاقیة فیینا بتنظیم ھذا الا      م ف ادي المھ صر الم فھ العن لتزام بوص

ال  یس انتق دولي ل ع ال د البی ي عق دة ف راف المتعاق التزامات البائع ، فالذي یھم الأط
ملكیة المبیع ، وإنما قیام البائع بالوفاء بالتزامھ بتسلیم المبیع ، لذلك نجد أن التسلیم 

ن في إطار عقد البیع الدولي ھو وضع البضاعة تحت تصرف المشتري    وتمكینھ م
  . السیطرة والانتفاع بھا الانتفاع المقصود من غیر أن یحول حائل دون ذلك 

ویقع على البائع التزام بتسلیم البضاعة والمستندات الخاصة بھا ، ویجب أن یتم      
راف  ق الأط م یتف ا ل ذلك ، م ددین ل ان المح ان والمك التسلیم حسب الاتفاق في الزم

واء ویجب على. على غیر ذلك  البائع أن یسلم بضاعة مطابقة لما ھو متفق علیھ س
وقد حددت الاتفاقیة . من حیث الكمیة أو النوعیة ، وكذلك من حیث تغلیفھا وتعبئتھا 

وإن محل التسلیم في البیوع الدولیة . وقت توافر المطابقة بوقت انتقال تبعة الھلاك 
ضاعة د الب د ، فتع ي العق دف ّھو البضاعة المتفق علیھا ف سلیم الھ ل الت ة مح  المبیع

سلیم  ل الت الأساسي الذي یرد علیھ عقد البیع ، وتوجب الاتفاقیات الدولیة تعیین مح
ھ  ذا لالتزام ائع منف د الب ًتعیینا كافیا للدلالة على أنھا البضاعة محل العقد ، ولكي یع ً ًّ

د بالتسلیم على الوجھ الكامل علیھ أن یقوم بتسلیم ذات الكمیة المتفق علی ي العق ا ف ھ
  . دون نقصان أو زیادة 
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والالتزام بالمطابقة تعھد محلھ عمل یلتزم بھ البائع بتقدیم البضاعة والمستندات     
ق  شأن . ًالخاصة بھا وفقا لما یفرضھ العقد والقانون الواجب التطبی ا ب ة فیین واتفاقی

ع الم ضائع ، أي بی ع الب ى بی ة ّالبیع الدولي للبضائع لا تنطبق إلا عل ولات المادی نق
افي  زام إض ائع الت ى الب ع عل ا ، ویق ن عنوانھ ح م و واض ا ھ ارات ، كم دون العق
اري  ھ التج ي الفق سمى ف تقتضیھ طبیعة المبیع وھو التزام البائع بتعیین المبیع ، وی

ن . الدولي التخصیص  داولا م ر ت ًویعد التخصیص أول مراحل تسلیم البضاعة أكث ّ
انون كلمة الإفراز في میدان ال دان الق قانون التجاري الدولي ، ویعني الإفراز في می

  . المدني 
وقد نظمت اتفاقیة فیینا بالنسبة للالتزام بالمطابقة كیفیة اعتبار البضاعة مطابقة      

ص  شتري فح ب الم وحق البائع بإصلاح عیب المطابقة وفق شروط معینة ، وواج
ائع أن یخطر المشتري بعدم المطابقة المبیع سواء قبل نقلھ أم بعده ، ویجب على الب

خلال مدة معقولة من اكتشاف العیب أو من الوقت الذي كان یجب علیھ اكتشافھ فیھ 
ّ، ویجب على البائع أن یسلم بضاعة خالصة من أي حق أو ادعاء للغیر ، وإلا كان 

ق ًمخلا بالتزامھ بالتسلیم وضم ر إلا إذا واف ضائع للغی ذه الب ّن للمشتري استحقاق ھ
المشتري على أخذ البضاعة مع وجود مثل ھذا الحق أو الادعاء ، وبالتالي یكون قد 

  . تنازل عن حقھ في الضمان 
وقد فرضت الاتفاقیة جزاءات معینة على البائع المخل بالتزامھ بالتسلیم ، وھذه      

ون الجزاءات إما أن تكون أصلیة د تك ثمن ، وق  كالتنفیذ العیني والفسخ وتخفیض ال
ًتكمیلیة كالتعویض والفائدة ، إذا توافرت شروط أي من ھذه الجزاءات ، فضلا عن 
ین  ا وب ع بینھ ن الجم ھ یمك لیة إلا أن ّأنھ لا یمكن الجمع بین أي من الجزاءات الأص

لیة . التعویض  زاءات الأص ى وإذا استعمل المشتري أي جزاء من الج وع عل للرج
وز  ة ، ویج ب الاتفاقی ررة بموج ضات المق ب التعوی ي طل ھ ف البائع فإنھ لا یفقد حق
للمشتري أن یحدد للبائع مھلة إضافیة تكون مدتھا معقولة لتنفیذ التزامھ ، ولا یجوز 
ھ  ا ل ي تمنحھ زاءات الت ن الج زاء م ستعمل أي ج ة أن ی ذه المھل ضاء ھ ل انق ھ قب ل

. ًالبائع قد تلقى إخطارا من المشتري بعدم التنفیذ في ھذه الفترة ّالاتفاقیة إلا إذا كان 
سلیم  زام بالت ائع للالت ذ الب دم تنفی ان ع ویحق للمشتري استعمال جزاء الفسخ كلما ك
سلیم  ائع بت م الب م یق ة إذا ل سخ خاص ة بالف سمح الاتفاقی ة ، فت ة جوھری شكل مخالف ی

د ھ البضائع في الفترة الإضافیة المعقولة التي ح ائع أن ن الب شتري أو أعل ھ الم دھا ل
  . سوف لن یسلمھا خلال تلك الفترة 

ولما كانت اتفاقیة فیینا قد وضعت جزاءات عند إخلال البائع بالتزامھ بالتسلیم ،      
ّإلا أنھا حددت في أحكامھا حالات معینة یعفى بموجبھا البائع من المسؤولیة العقدیة 

ا وذلك إذا ما اثبت أن ھناك أسبا باب إم ذه الأس ًبا معینة أدت إلى ھذا الإخلال ، وھ
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ضرور  ل الم سبب فع ذ أو ب دائن(أن تكون لوجود عائق یمنعھ من التنفی ل ) ال   أو فع
  . الغیر وكذلك  بموجب الاتفاق الصریح بین الطرفین على الإعفاء 

الدولي كما نظمت الاتفاقیة مسألة من المسائل التي تحتل أھمیة بالغة في عقود البیع 
د ) تبعة الھلاك(للبضائع وھي مسألة انتقال المخاطر أو  من البائع إلى المشتري وق

صطلح  تخدام م ریح أو باس نص ص ا ب دھما إم ي عق سألة ف ذه الم ان ھ نظم الطرف ی
د  صوص ، وق ذا الخ ة بھ د متعلق ة قواع ورد الاتفاقی ا فت د لا ینظمانھ اري ، وق تج

س ضاعة بت لاك الب ة ھ ة تبع ت الاتفاقی ال ربط ا لانتق سلیم أساس ر الت ًلیمھا ، فیعتب
ى  لاك عل اطر أو الھ المخاطر ، وفي البیوع الدولیة یجب أن یبنى أساس تبعة المخ
وانین  ام الق تلاف أحك ة لاخ ك نتیج ده وذل ة وح ال الملكی ى انتق یس عل سلیم ول الت

  . ال الملكیةالوطنیة بالنسبة لانتقال الملكیة ولأن الاتفاقیات الدولیة لم تنظم مسألة انتق
 
  


